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محاضرات في التنمية المستدامة....أعداد: أ.د.زينب الواسطي ا.د.حيدر الخزرجي د. ضياء المندلاوي

[image: image2.jpg]i) st | E ]



  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
         الجامعة المستنصرية

      كليـة التــربية الاســـاسيـة

              قسـم التاريح

المرحلة الثالثة
اعداد
أ.د.زينب شاكر الواسطي   أ.د.حيدر خزعل نزال
د. ضياء عبدالخالق المندلاوي 
مقدمة

بعد أن أصبحت التنمية بأشكالها وتطبيقاتها المتنوعة الشغل الشاغل للعالم حتى الأمس القريب، أدرك العالم بعد أن مشاكله قد تفاقمت وأنه ماض في طريق يحتاج إلى تصحيح؛فنموذج التنمية الحالي تعدى على حقوق الأجيال القادمة لاسيما بعد أن ظهرت أزمات بيئية خطيرة مثل التغيرات المناخية والتصحر وقلّة المياه العذبة وتقلّص مساحات الغابات، وتلوث الماء والهواء، والفيضانات المدمرة الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه البحار والأنهار، واستنفاذ الموارد غير المتجددة؛ نتيجة الإستهلاك الغير عادل من الإنسان.

كل ذلك دفع بعدد من منتقدي ذلك النموذج التنموي إلى الدعوة إلى نموذج تنموي بديل مستدام يعمل على تحقيق الانسجام بين تحقيق الأهداف التنموية من جهة وحماية البيئة واستدامتها من جهة أخرى.

ولذلك رسمت الأمم المتحدة خارطة التنمية البيئية والاقتصادية، لتحسين ظروف المعيشة لكل فرد في المجتمع، دون الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية، التي تُحمّل كوكب الأرض فوق طاقته، بهدف تطوير موارد الكوكب الطبيعية والبشرية، وتجويد التعاطي الاقتصادي - الاجتماعي معها، شريطة أن تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة في تلبية حاجاتها الخاصة بها.

وبذلك تكون التنمية المستدامة نموذج تنموي بديل عن نموذج التنمية السابق - الذي كان يهدف إلى زيادة رفاهية الإنسان بالدرجة الأولى -  يتيح من الناحية الاقتصادية إقامة الأسواق وفتح أبواب العمل، ومن الناحية الاجتماعية تضمن دمج المهمشين في تيار المجتمع، ومن الناحية السياسية تخلص لمنح كل إنسان رجلاً كان أم امرأة، صوتًا وقدرة على الاختيار لتحدّي مسار مستقبله بما يلبي احتياجات الحاضر دون التأثير على قدرة الأجيال القادمة في تلبية حاجاتها الخاصة بها في المستقبل.
اولا :  مفهوم التنمية المستدامة

مفهوم التنمية المستدامة يتطلب فهمًا شاملاً للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية. إنه يعتبر نموذجا للتنمية يهدف إلى تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. 
ويتمحور التفكير في المفهوم البديل للنمو الاقتصادي الذي يعتمد على استغلال الموارد بشكل مستدام وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
في سياق التنمية المستدامة، يعتبر البعد البيئي أحد أهم العوامل التي يجب مراعاتها. يتعين على المجتمعات العمل على الحد من التلوث وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية. ويتضمن ذلك تحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الطاقة المتجددة والتخفيف من تأثيرات التغير المناخي.
بالإضافة إلى البعد البيئي، يركز المفهوم على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. يجب أن تسهم التنمية المستدامة في تعزيز الاقتصاد بشكل مستدام وعادل، وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي لجميع شرائح المجتمع. ويتعين أيضًا أن تتضمن التنمية المستدامة العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين جودة الحياة للجميع.
كما يعتبر التفكير بشكل شامل ومتكامل أمرا ضروريا في التنمية المستدامة. بحيث يجب أن تأخذ القرارات والسياسات المتعلقة بالتنمية بعين الاعتبار الأبعاد الثلاثة للتنمية. يجب أن تتعاون الحكومات والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الشراكات والتعاون.

لذا نستطيع القول بإن التنمية المستدامة تعتبر استراتيجية أساسية للتحقيق الشامل للتنمية. وإنها تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتحقيق التنمية المستدامة يتطلب التعاون والجهود المشتركة من قبل جميع الفاعلين في المجتمع، ويمكن أن يسهم في خلق عالم أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
التحديات التي تواجه التنمية المستدامة
تواجه التنمية المستدامة العديد من التحديات التي تعيق تحقيق أهدافها بشكل كامل. وفيما يلي نلقي الضوء على بعض هذه التحديات:

1. التحديات البيئية: تشمل التلوث البيئي وتدهور التنوع البيولوجي ونضوب الموارد الطبيعية. التصدي لهذه التحديات يتطلب اتخاذ إجراءات قوية للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية.

2. التحديات الاقتصادية: تتضمن التحديات المتعلقة بالفقر والبطالة وعدم المساواة الاقتصادية. يتطلب تحقيق التنمية المستدامة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتوزيع العادل للثروة والفرص.

3. التحديات الاجتماعية: تشمل التحديات المتعلقة بالحد من الفقر، وتعزيز التعليم والرعاية الصحية، والتمكين الاجتماعي. يجب معالجة هذه التحديات من خلال توفير فرص عادلة ومتساوية للجميع وتعزيز المشاركة المجتمعية.

4. التحديات المؤسساتية: تتطلب التنمية المستدامة إصلاحات مؤسسية وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد. يجب تعزيز الشفافية والمساءلة وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

5. التحديات الثقافية والتوعية: يجب تعزيز الوعي والتثقيف حول أهمية التنمية المستدامة وتبني قيم الاستدامة في المجتمع. ينبغي تشجيع التغييرات في السلوكيات والعادات الاستهلاكية وتعزيز الثقافة المستدامة.

ثانيا :  الاسباب الموجبة لوضع اهداف التنمية المستدامة
تعد استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 خارطة طريق عالمية تعطي الأولوية للسلام والازدهار لكل من للسكان والأرض لعقود قادمة. تمت المصادقة على هذه الاستراتيجية من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015. 
لقد ادرت معظم دول العالم أنه لم يعد هناك أعذار تعيق المضي قدما في تطبيق إجراءات من شانها تحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات كتوفير فرص العمل, مكافحة البطالة, تحسين التعليم, استخدام مصادر الطاقة النظيفة, المساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للبشر بغض النظر عن اختلافاتهم العرقية او الدينية. لذلك, فان علينا ان نعمل معا وبشكل فوري لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، ولا مجال للمخاوف الشخصية أو التفضيلات الفردية. يجب على جميع الدول أن تتحد لحل مشاكل الانسان أينما وجد. ينبغي ان يعلموا أن تحسين الصحة والتعليم، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ومكافحة تغير المناخ، وضمان الحفاظ على بحارنا وغاباتنا، يجب تحقيقها جميعًا جنبًا إلى جنب مع مبادرات القضاء على الفقر وأنواع الحرمان الأخرى.

 

التحديات التي تواجه التنمية المستدامة
تواجه التنمية المستدامة العديد من التحديات التي تعيق تحقيق أهدافها بشكل كامل. وفيما يلي نلقي الضوء على بعض هذه التحديات:

1. التحديات البيئية: تشمل التلوث البيئي وتدهور التنوع البيولوجي ونضوب الموارد الطبيعية. التصدي لهذه التحديات يتطلب اتخاذ إجراءات قوية للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية.

2. التحديات الاقتصادية: تتضمن التحديات المتعلقة بالفقر والبطالة وعدم المساواة الاقتصادية. يتطلب تحقيق التنمية المستدامة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتوزيع العادل للثروة والفرص.

3. التحديات الاجتماعية: تشمل التحديات المتعلقة بالحد من الفقر، وتعزيز التعليم والرعاية الصحية، والتمكين الاجتماعي. يجب معالجة هذه التحديات من خلال توفير فرص عادلة ومتساوية للجميع وتعزيز المشاركة المجتمعية.

4. التحديات المؤسساتية: تتطلب التنمية المستدامة إصلاحات مؤسسية وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد. يجب تعزيز الشفافية والمساءلة وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

5. التحديات الثقافية والتوعية: يجب تعزيز الوعي والتثقيف حول أهمية التنمية المستدامة وتبني قيم الاستدامة في المجتمع. ينبغي تشجيع التغييرات في السلوكيات والعادات الاستهلاكية وتعزيز الثقافة المستدامة.

لتحقيق التنمية المستدامة، يجب التعامل مع هذه التحديات بشكل جاد وتبني استراتيجيات متكاملة تجمع بين البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي. يتطلب ذلك التعاون والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص
ثالثاً: خصائص التنمية المستدامة ومقومات استمرارها
ان للتنمية المستدامة خصائص ومميزات رغم تداخل وتنوع المعاني المختلفة لهذا المفهوم وان النقطة المحورية للتنمية المستدامة هي التفكير في مستقبل الأجيال القادمة أي التأكيد على البعد الزمني وتقدير إمكانات الحاضر والتخطيط لها لأطول مدة زمنية مستقبلية, وهي تنمية تضم في المقام الأول تلبية الحاجات الأساسية  للفقراء من الغذاء والمسكن والملبس وحق العمل والتعليم والخدمات الصحية وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياتهم المادية والاجتماعية .
إن المجتمعات الفقيرة للدول النامية في وسط عالم غني هي مجتمعات لا تمتلك سوى استنزاف مواردها الطبيعية لضمان الحياة وهو ما يهدد سلامة البيئة وينذر دائما بالأزمات، وان عنصر البيئة هو من أهم عناصر التنمية المستدامة.
وإذا كانت البيئة والاعتبارات البيئية ليس في التخطيط التنموي فحسب بل وفي التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، فهي تنمية تشترط عدم استنزاف قاعدة الموارد الطبيعية في المحيط الحيوي أو تلوثها بما يجاوز حدود طاقتها القصوى على التنقية الذاتية وتراعي المحافظة على التنوع الوراثي للكائنات الحية بجميع أنواعها النباتية والحيوية – ومن الحقائق الأخرى أنها تنمية متكاملة تتعامل مع العدالة الاجتماعية من منظورين يتعلق الأول وهو المنظور الأفقي بضرورة تحقيق العدالة ما بين الإفراد والمجتمعات في الجيل الواحد بينما يرتبط الثاني وهو المنظور الرأسي بتحقيق العدالة الاجتماعية ما بين الأجيال المتعاقبة.

 وأكثر ما يشغل المهتمين بالتنمية المستدامة هو النمو الانفجاري للسكان وما يشكله من ضعف واستنزاف للموارد المحدودة ومن خصائصها أن تقوم على التنسيق والتكامل بين سياسات استخدام الموارد واتجاهات الاستثمار والاختيار التكنولوجي والشكل المؤسسي بما يجعلها جميعا تعمل بتفاهم وانسجام داخل المنظومة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة، ومن خصائصها أيضا أنها تختلف عن التنمية كونها اشد تدخلا وتعقيدا وخاصة بما يتعلق بما هو طبيعي وما هو اجتماعي في التنمية.
وخلال ما سبق يمكن تلخيص خصائص التنمية المستدامة بما ياتي:
· التوازن بين الأبعاد الثلاثة: تُعرّف التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. تتضمن هذه التنمية تحقيق التوازن بين ثلاثة أبعاد رئيسية:  الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي.

· العدالة بين الأجيال : تهدف التنمية المستدامة إلى ضمان العدالة بين الأجيال الحالية والأجيال القادمة. وذلك من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم استنزافها، وتطوير تقنيات صديقة للبيئة، وضمان حصول الجميع على فرص متساوية في التعليم والعمل.

· المشاركة: تعتمد التنمية المستدامة على مشاركة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والشركات والمجتمع المدني والأفراد.

· التكيف مع التغير: تتميز التنمية المستدامة بقدرتها على التكيف مع التغيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

· المسؤولية: تُلزم التنمية المستدامة جميع الأطراف بتحمل مسؤولية أفعالها وتأثيرها على البيئة والمجتمع.

· الابتكار: تُشجع التنمية المستدامة على الابتكار وتطوير تقنيات جديدة صديقة للبيئة.

· التعاون الدولي: تتطلب التنمية المستدامة تعاوناً دولياً على جميع المستويات.

· الشمولية: تسعى التنمية المستدامة إلى تحقيق التنمية للجميع دون تمييز.

· الوعي: تُركز التنمية المستدامة على نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

· التقييم: تُعد عملية التقييم المستمر ضرورية لقياس تقدم التنمية المستدامة وتحديد المجالات التي تتطلب تحسيناً.

· التعلم المستمر: تُشجع التنمية المستدامة على التعلم المستمر وتبادل الخبرات بين جميع الأطراف.

· الاستدامة: تُعد الاستدامة على المدى الطويل أحد أهم خصائص التنمية المستدامة.

مقومات استمرارية عملية التنمية (الاستدامة)

ولضمان استمرارية عملية التنمية في المجتمع يجب الاعتماد على وتوفير المقومات التالية:

· توفير الكادر الإداري الناجح الذي لديه القدرة على إدارة مشروعات التنمية بكفاءة من داخل أفراد المجتمع أنفسهم.

· توفير الدعم المالي الذي يساهم في استمرارية المشروعات التنموية

· قبول المجتمع لعملية التنمية من خلال مشاركتهم في تخطيط وتنفيذ وإدارة المشروعات التنموية وإحساسهم بملكية تلك المشروعات.

· خلق علاقة جيدة مع الجهات الحكومية من خلال التأكيد على أهمية دور الجمعيات الأهلية الذي يكمل دور الجهات الحكومية في عملية التنمية
رابعاً: التطور التاريخي للتنمية المستدامة
·     قد سبق ظهور مفهوم التنمية المستدامة انعقاد العديد من المؤتمرات والملتقيات الدولية وإصدار تقارير دولية مهدت الطريق لبروز مفهوم التنمية المستدامة ومن أهم هذه المحطات والأحداث حسب تسلسلها الزمني نجد : 

· 1950: ترجع جذور التفكير العالمي بشأن التدهور البيئي إلى هذه السنة، حيث نشر الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة  l'Union internationale pour la conservation de la nature، أول تقرير حول حالة البيئة العالمية، وهدف هذا التقرير إلى دراسة حالة ووضعية البيئة في العالم، وقد أعتبر هذا التقرير رائدا خلال تلك الفترة في مجال المقاربات المتعلقة بالمصالحة والموازنة بين الاقتصاد والبيئة في ذلك الوقت.  
· 1968: إنشاء نادي روما بمشاركة عدد قليل نسبيا من الأفراد لكنهم يحتلون مناصب مرموقة في دولهم حيث كان الهدف من إنشاء النادي معالجة النمو الاقتصادي المفرط وتأثيراته المستقبلية.  

· 1972:انعقاد مؤتمر ستوكهورم و كان ذلك بحضور 112 دولة عربية ،و قد تم التطرق الى البيئة و المشكلات التي باتت تهددها.

· 1979: الفيلسوف والمفكر الألماني هانس جوناس (Hanse Jonas) يعبر عن قلقه على الأوضاع البيئية في كتابه "مبدأ المسؤولية". 
· 1980: الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة  (IUCN)أصدر تقريرا تحت عنوان الإستراتيجية الدولية للبقاء   أين ظهر فيه لأول مرة مفهوم التنمية المستدامة.                                      
· 1987:في هذه السنة إصدار اللجنة العالمية للبيئة و التنمية تقريرا بعنوان "مستقبلنا المشترك"  "Our Common Future " تحت رئاسة رئيسة الوزراء النرويجية  HARLEM BRUNDTLAN أين تم طرح التنمية المستدامة كنموذج بديل يراعي شروط تحقيق التنمية الاقتصادية بمراعاة الجانب البيئي,و أنه لا يمكن مواصلة التنمية ما لم تكن قابلة للاستمرار من دون أضرار بيئية.و في هذا الاجتماع ظهرت فكرة التنمية المستدامة كمصطلح يهتم بالتوازن البيئي. (Paul claval, 2006, p05)
· 1989:اتفاقية بازل الخاصة بضبط و خفض حركة النفايات الخطرة العابرة و ضرورة التخلص منها و صادقت عليها150 دولة.

· 1992:انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة و التنمية أو ما يسمى بقمة الأرض في ريو دي جانيرو بالبرازيل ومن أهم النتائج المنبثقة عن القمة : جدول أعمال (أجندة)القرن 21 وتعتبر الأجندة 21 برنامج العمل الشامل الذي تبنيه 182 دولة، و الخطة التفصيلية لتحقيق المستقبل المتواصل لكوكب الأرض منذ عام 1994 و خلال القرن 21، و هي أول وثيقة من نوعها تحظى باتفاق دولي واسع يعكس إجماعا عالميا و إلتزاما سياسيا من أعلى مستوى.و الأجندة تجمع سلسلة من الموضوعات تنتظم في أربعين فصلا، و مائة و خمسة عشر مجالا من مجالات العمل، يمثل كل منها بعدا هاما من أبعاد إستراتيجية لفترة انتقالية شاملة للأعمال التي يلزم القيام بها للحماية البيئية، و التنمية البشرية بشكل متكامل. 
· 1997:اعتماد بروتوكول كيوتو يهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة و العمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات الاقتصادية و العمل على زيادة استخدام نظم الطاقة الجديدة و المتجددة.

· 2002:انعقاد مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة(ريو+10) في جوهانسبورغ جنوب إفريقيا الذي سلط الضوء على ضرورة تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك. وضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي و على الموارد الطبيعية.

· 2005:أصبح بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ حول تخفيض الانبعاثات المؤدية إلى الاحتباس الحراري. 

· 2007: خلال الفترة الممتدة بين 03-14 ديسمبر سنة 2007 انعقد المؤتمر الدولي لمواجهة التغيرات المناخية بمدينة بالي بأندونيسيا، وتمحورت نقاشات هذا المؤتمر حول العديد من المشاكل البيئية الخطيرة أهمها ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل كبير بسبب الاحتباس الحراري.

· 2010: بعدها بثلاث سنوات انعقدت قمة المناخ "بكوبن هاغن" سنة 2010، بسبب تأكد جميع الأطراف السياسية أن حالة البيئة في العالم مازلت في تدهور مستمر بالرغم من عقد العديد من المؤتمرات وإبرام العديد من الاتفاقيات، وقد ناقشت قمة المناخ هذه التغيرات المناخية الأخيرة، وكيفية مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وكذلك سبل تحقيق تنمية عالمية مستدامة تراعي الجوانب البيئية في مختلف إستراتيجياتها الكلية والجزئية، لكن هذه القمة لم تخرج باتفاقيات ملزمة وكمية كالتي خرج بها بروتوكول كيوتو، واكتف الأعضاء المشاركون بتحديد خطوط عريضة للعمل من أجل محاربة التغير المناخي ومكافحة الاحتباس الحراري. 
ويمكن توضيح مراحل تطور مفهوم التنمية تاريخيا كما في الشكل الاتي 

خامساً: متطلبات التنمية المستدامة

1. الجانب الاقتصادي للتنمية المستدامة : الحد من الافراط في الاستهالك الفردي من الموارد الطبيعية، خاصة في الدول المتقدمة حيث يزيد نصيب الفرد في الولايات المتحدة الامريكية ب33 مرة عن الهند من استهالك النفط والغاز والفحم مما يعكس مستوى قياسيا من الاستهلاك لدى السكان في الدول الصناعية مقابل نظيرتها في الدول النامية .  

· الاستخدام العقالني والامثل للموارد الطبيعية : أي إيقاف تبديد الموارد من خالل أجراء تخفيضات لمستويات الاستهالك المبددة للطاقة، عن طريق تغير أنماط الاستهالك التي تهدد التنوع البيولوجي كاستهالك المنتجات الحيوانية المهددة بالانقراض. .
· معالجة مشكالت التلوث العالمي خاصة من طرف الدول المتقدمة باعتبارها المتسببة وينسب عالية، ولديها كافة في الموارد المالية والتقنية والبشرية الكفيلة بان تضطلع بالصدارة في استخدام تكنولوجيات أنظف
· -تقلصات تبعية البلدان المتقدمة باعتبار الاولى متخصصة في السلع والخدمات المكثفة لعنصر العمل والثانية المكثفة لعنصر رأس المال والذي تعكسه صادرات وواردات كل مجموعة في ظل تباين أسعار كل جهة .
· المساواة في توزيع الموارد والحد من التفاوت في المداخل ومكافحة ظاهرة البطالة من خالل إتباع سياسات تشغيل فعالة - تحديد أولويات لإلنفاق الحكومي والحد من الانفاق العسكري.
2. الجانب الاجتماعي للتنمية المستدامة: 
 التحكم في النمو الديمغرافي باعتبار هذا الاخير يحدث ضغوطا حادة على الموارد وعلى قدرة الحكومات على توفير مختلف الخدمات 
·  توزيع السكان بشكل متوازن بين مختلف المناطق حيث ان الاتجاهات الحالية تسعى إلى توسيع المناطق الحضرية كون تطور المدن الكبيرة لها عواقب بيئية خطيرة، في حين تهدف التنمية المستدامة النهوض بالتنمية القروية للمساعدة على إبطاء حركة الهجرة إلى المدن، من خلال اتخاذ تدابير خاصة لإصلاح الزراعي واعتماد التكنولوجيا احد من الاثار البيئة .
·  توفير الامن وتطوير قطاع التعليم والخدمات الصحية ومحاربة الجوع وتوفير الغذاء والقضاء على الفقر و الامية.
· الحد ممن ظاهرة البطالة من خلال توفير مناصب شغل في مختف المجالات سواء الخرجين الجامعات أو لخريجي معاهد التكوين بالاعتماد على القطاع العام والخاص جنب الى جنب.
3. الجانب البيئي للتنمية المستدامة :

· المحافظة على الاراضي الزراعية من التوسع العمراني التصحر والانجراف، ولا يتأتى ذلك الانجراف الا بالمحافظة على الغطاء النباتي والغابات من خالل عدم الافراط في استخدام الاسمدة ومبيدات.
· المحافظة على المياه السطحية والجوفية وموارد المياه العذبة بما يضمن إمداد كاف ورفع كفاءة استخدام المياه في التنمية الزراعية والصناعية والحضرية والريفية
· حماية المناخ من الاحتباس الحراري بما يكفل عدم تغيير أنماط سقوط الامطار والغطاء النباتي، وزيادة مستوى سطح البحر وزيادة الاشعة فوق البنفسجية هذا بغرض زيادة فرص الاجيال القادمة للمحافظة على استقرار المناخ والنظم الجغرافية والبيولوجية والفيزيائية.
4.  جانب تكنولوجي للتنمية المستدامة :

· استعمال تكنولوجيات أنظف في كل المجالات السيما في المناطق الصناعية، خصوصا في الدول النامية
· تكثيف أنشطة البحث والتطوير من خالل استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتماد أساليب وطرق قابلة للبقاء والاستدامة
· إشراك المنظمات الخاصة إلى جانب المنظمات العامة خصوصا أن الاولى تعتمد وبشكل كبير للتكنولوجيات الحديثة .
· تطلب التنمية المستديمة تعزيز تكوين قدرات في العلوم وتكنولوجيا والابتكار لرفع المستوى العلمي والمعرفة .

سادسا: ابعاد التنمية المستدامة 

1. بعد بيئي تقوم التنمية المستدامة اثناء تحقيق الأهداف التي تريد الوصول إليها بالتركيز على بعد البيئة، وذلك من خلال الترشيد الجيد للاستهلاك الخاص بالمواد الناضبة. حيث أنه من الضروري المحافظة والاهتمام بالأصول الطبيعية بقدر المستطاع، بهدف توفير المستقبل البيئي الآمن، مع الأخذ في الاعتبار محدودية البيئة في القدرة على الاستيعاب الكامل للنفايات.
2. بعد اقتصادي التركيز الكامل للتنمية المستدامة في الشأن الاقتصادي في البلاد التي تتمتع بالقوة الاقتصادية، بهدف التخفيض في مستوى استهلاك طاقتها ومواردها الطبيعية، وبشكل خاص بالأمور المتعلقة بالغاز والنفط والفحم وغيرها.
3. بعد اجتماعي هذا البعد من الأبعاد المهمة على الاطلاق وذلك بالنسبة للتنمية المستدامة، فالبشرية تحظى بالاهتمام الكبير، فالتنمية تسعى لتحسين الأمور المتعلقة بالصحة والتعليم وكافة الأمور الاجتماعية.
4. بعد تكنولوجي تسعى التنمية المستدامة إلى تحقيق البعد التكنولوجي بالسرعة الفائقة، حتى تستطيع مواكبة جميع مجتمعات الصناعة المختلفة والناجحة، وحتى يصبح المجتمع متمتعًا بالتكنولوجيا المتقدمة، والذي سيساعد على تقليل التلوث البيئي بشكل كبير بالكفاءة وبالقدرة العالية.

الإجراءات المتخذة في تحقيق أنماط الحياة المستدامة هناك بعض الإجراءات التي تتخذها التنمية المستدامة لتحقيق نمط الحياة المستدامة، وتتمثل هذه الاجراءات في النقاط التالية:

العدالة والنمو الاقتصادي إن نظم العالم الأن في الأوقات الحالية وما بها من تماسك بحاجة للنهج المتكامل لتتمكن من تحقيق التنمية الطويلة المدى، ويتم ذلك من خلال مراعاة عدم المساس السلبي بأي من الدول أو المجتمعات المختلفة التي قد تؤثر عليها بتأخرها أو بتخلفها.

التنمية الاجتماعية تتمثل احتياجات شعوب العالم ومتطلباتهم في توفير العمل المناسب لهم، مع الطاقة والتعليم والغذاء وأي متطلبات أخرى ضرورية لحياتهم، فهناك علاقة قوية بين تنمية البلد اقتصاديًا واجتماعيًا. وهذه العلاقة أكدتها مؤتمرات عالمية كثيرة، فمن أهم أهداف هذه العلاقة هو الحفاظ على السلامة البيئية، فتحقيق التنمية المستدامة يعتمد على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لأي دولة.
نستنتج مما سبق بان هناك فرق بين التنمية المستدامة و التنمية غير المستدامة و يظهر جليا هذا الفرق كما في الجدول التالي:
الفرق بين التنمية العادية والتنمية المستدامة
	البيان
	التنمية العادية
	التنمية المستدامة

	هدفها
	هدفها توظيف جميع موارد المجتمع المادية،الطبيعية و البشرية من اجل زيادة الدخل و تحسين الحالة الاقتصادية و تحسين الرفاهية الاجتماعية بالاستهلاك
	تلبية حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال القادمة في تامين حاجاتهم

	الأبعاد الاقتصادية و التكنولوجية
	-في المقام الأول زيادة التنمية الاقتصادية.
-استخدام التكنولوجية الأولية لزيادة الإنتاج
	-تغيير أنماط الاستهلاك بتخفيض مستوى استهلاك الطاقة و تحسين كفاءتها و الحد من التفاوت في الدخل
-استخدام تكنولوجيا متطورة أنظف و أكفأ في استهلاك الطاقة و تقليل الانبعاثات.

	الأبعاد البيئية
	غير موجودة
	حماية الموارد الطبيعية من الضغوط البشرية و معدلات الاستهلاك المرتفعة في استخدام المحفزات و المعجلات للأنشطة الاقتصادية الأولية.

	ركائزها
	الموارد الطبيعية المتاحة،المنشات الاقتصادية،أدوات الإنتاج،رؤوس الأموال،الأسواق،الطاقة و المواد الخام
	وحدة المصير،الاستدامة الديمقراطية،المشاركة الشعبية،القيم ،العدالة و المساواة،ترشيد السكان.


سابعا: اتجاهات التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية والعوامل المؤثرة عليها
تلعب المجتمعات المحلية دورًا حيويًا في دعم التنمية المستدامة، حيث إنها تمثل ثقلًا كبيرًا في صنع القرارات وتشكيل السياسات والبرامج التي تؤثر على البيئة والاقتصاد والمجتمع على مستوى المدينة أو البلدة أو المنطقة. ومن أهم أدوار المجتمعات المحلية في دعم التنمية المستدامة:

1.  توعية الأفراد والجماعات بأهمية الحفاظ على البيئة والطاقة والموارد الطبيعية.
2. دعم المبادرات والبرامج الصديقة للبيئة والتي تهدف إلى تحسين وضع المجتمع وزيادة مستوى الحياة.
3. التشارك في صنع القرارات المحلية المتعلقة بالبيئة والتنمية.
4. التعاون مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأخرى في إجراء الأبحاث والتدريب والتعليم وتبادل المعرفة والخبرات المختلفة.
5. القيام بأنشطة رياضية وثقافية وترفيهية تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والاجتماعي للأفراد والجماعات.
6. العمل على بناء شراكات قوية مع المؤسسات المختلفة في المجتمع وتنظيم الفعاليات والأحداث المجتمعية لتشجيع الحوار والتعاون وتبادل الأفكار والخبرات.

العوامل المؤثرة على التنمية المستدامة في المجتمعات
1. الفقر: الفقر عامل رئيسي يؤثر على استدامة التنمية في العالم النامي. يفتقر العديد من الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق إلى الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء والمأوى، مما يعيق قدرتهم على التقدم والتطور.

2. التعليم: التعليم هو عامل حاسم آخر يؤثر على التنمية المستدامة. يمكن أن يؤدي الافتقار إلى التعليم إلى نقص المهارات والمعرفة، مما يجعل من الصعب على الأفراد والمجتمعات تحقيق التقدم.

3. البنية التحتية: يمكن أن تؤدي البنية التحتية غير الكافية إلى إعاقة التنمية في العالم النامي. وهذا يشمل أشياء مثل الطرق والجسور والمرافق، والتي تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي والتنمية.

4. الفساد: الفساد يمكن أن يخنق التنمية عن طريق تحويل الموارد بعيدا عن المشاريع الهامة إلى جيوب المسؤولين الفاسدين.

5. عدم الاستقرار السياسي: يمكن أن يؤثر عدم الاستقرار السياسي أيضًا على التنمية المستدامة. عندما تكون الحكومات غير مستقرة أو لا يمكن التنبؤ بها، قد يكون من الصعب على الشركات والأفراد وضع خطط واستثمارات طويلة المدى.

6. تغير المناخ: تغير المناخ هو قضية عالمية تؤثر بشكل غير متناسب على العالم النامي. ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة إلى إعاقة التنمية المستدامة من خلال الإضرار بالبنية التحتية وتعطيل الزراعة.

7. الوصول إلى التمويل: يعد الوصول إلى التمويل أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة. وتفتقر العديد من البلدان النامية إلى القدرة على الوصول إلى رأس المال، وهو ما قد يعيق قدرتها على الاستثمار في البنية الأساسية والتعليم وغير ذلك من المجالات المهمة.

8. النمو السكاني: يمكن أن يؤثر النمو السكاني السريع أيضًا على التنمية المستدامة. عندما ينمو السكان بسرعة، قد يكون من الصعب توفير الموارد والخدمات الكافية للجميع، مما يؤدي إلى الفقر وتحديات التنمية الأخرى.

9. الصحة: الصحة عامل مهم آخر يؤثر على التنمية المستدامة. يمكن أن تؤدي النتائج الصحية السيئة إلى إعاقة النمو الاقتصادي والتنمية، حيث يكون الأفراد المرضى أقل قدرة على العمل والمساهمة في مجتمعاتهم.

10. العولمة: يمكن للعولمة أن تساعد وتعرقل التنمية المستدامة في العالم النامي. وفي حين أنه يمكن أن يجلب فرصًا واستثمارات جديدة، فإنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقدان السيطرة والموارد المحلية، مما قد يعيق التنمية.

ثامنا: فلسفة التنمية المستدامة

فلسفة التنمية المستدامة قامت على فكرة القضاء على الفقر والجوع والتعليم الجيد والصحة، وتقوم بشكل مرئي على تحقيق فعلي لحقوق الإنسان. لذلك؛ وأمام ضخامة هذه الأهداف، وبحكم تفاعلها مع الأحداث والتغييرات، وتأثرها إيجاباً وسلباً، فإن المنطق يفرض علاقة ديناميكية في بناء هذه الأجندة، وتقييم مستمر لقدرات البلدان في مدى الإيفاء بالأهداف المتعهد بها.

طبعاً، رغم كل شيء، يظل نجاح الإنسانية في وضع هذه الأجندة المتكاملة الشاملة الرؤية يعد هدفاً تم بلوغه.

· قيم واخلاقيات التنمية المستدامة: تستند التنمية المستدامة على عدد من القيم وبالتالي تقدم قواعد أخلاقية عامة. يمكن أن تساعد هذه القيم، التي تعد كمبادئ، في التفكير في تنفيذ القواعد الأخلاقية والأخلاقية للتنمية المستدامة:

· التنمية المستدامة تتطلب الإدماج.

التحدي الكبير الذي يواجه البشرية اليوم هو تنفيذ التنمية الاقتصادية المستدامة التي لا تترك سكان العالم بأسرها على هامش الطريق والتي تحترم التوازنات الطبيعية للأرض

· التنمية المستدامة ديمقراطية

يجب أن تنجم قرارات التنمية المستدامة عن حوار بين الجهات الفاعلة التي تعتبر متساوية ولكن لها مصالح متباينة ومشروعة. يعد الحوار أمرًا أساسيًا بالنسبة إلى التنمية المستدامة: ما هو أكثر حسماً من المنظور العلمي هو القدرة على الاستماع إلى الآخرين وشرح الذات لهم. عندما تكون في حالة الاتصال الداخلي

· التنمية المستدامة تتمحور حول الإنسان

لا ينفصل الإنسان عن الطبيعة، لكنه ليس عنصرًا مثل أي عنصر آخر. يتم نشر الطابع البشري لأخلاقيات التنمية المستدامة في البحث عن ضمير وبالتالي زيادة مسؤولية الإنسان فيما يتعلق بأفعاله في الطبيعة.
· التنمية المستدامة تستند على العمل

تركز التنمية المستدامة على العمل من أجل عالم أفضل أكثر من التركيز على مواجهة أخطاء العالم. لجعل كل هذا أكثر عملية، يمكننا القول أن التنمية المستدامة هي "مع ومع". إنه يفرض التركيز على العمل أكثر من الاحتجاج. وهي قائمة على كل المعارف وتشمل جميع الفاعلين.

· الحقائق التي ركزت عليها التنمية المستدامة
       لعله من المفيد الإشارة إلى أبرز الحقائق الأساسية للتنمية المستدامة المتمثلة في الآتي : 

1.   التنمية عملية وليست حالة، وبالتالي فإنها مستمرة ومتصاعدة، تعبيراً عن تجدد احتياجات المجتمع وتزايدها. 
2. التنمية عملية مجتمعية، يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات، ولا يجوز اعتمادها على فئة قليلة أو مورد واحد. 
3. التنمية عملية واعية، وهذا يعني أنها ليست عملية عشوائية، وإنما عملية محددة الغايات، ذات إستراتيجية طويلة المدى، وأهداف مرحلية وخطط وبرامج. 
4. التنمية عملية موجهة بموجب إرادة تنموية، تعي الغايات المجتمعية وتلتزم بتحقيقها، وتمتلك القدرة على تحقيق الاستخدام الكفء لموارد المجتمع، إنتاجاً وتوزيعاً، بموجب أسلوب حضاري يحافظ على طاقات المجتمع. 
5. أهمية إحداث تحولات هيكلية، وهذا يمثل إحدى السمات التي تميّز عملية التنمية الشاملة عن عملية النمو الاقتصادي. وهذه التحولات في الإطار السياسي والاجتماعي، مثلما هي في القدرة والتقنية والبناء المادي للقاعدة الإنتاجية. 
6. إيجاد طاقة إنتاجية ذاتية، وهذا يتطلب من عملية التنمية أن تبني قاعدة إنتاجية صلبة وطاقة مجتمعية متجددة. وأن تكون مرتكزات هذا البناء محلية ذاتية، متنوعة، ومتشابكة، ومتكاملة، ونامية، وقادرة على مواجهة التغيّرات في ترتيب أهمية العناصر المكونة لها، على أن يتوفر لهذه القاعدة التنظيم الاجتماعي السليم، والقدرة المؤسسية الراسخة، والموارد البشرية المدربة والحافزة، والقدرة التقنية الذاتية، والتراكم الرأسمالي الكمي والنوعي الكافي. 
7. تحقيق تزايد منتظم، عبر فترات زمنية طويلة قادراً على الاستمرار. 
8. زيادة متوسط إنتاجية الفرد، وهذا يمكن التعبير عنه بالمؤشر الاقتصادي المعروف " بمتوسط الدخل السنوي للفرد " إذا ما أخذ بمعناه الصحيح، وإذا ما توفرت له أدوات القياس الصحيحة. 
9. تزايد قدرات المجتمع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتقنية بما يتوازن مع متوسط النمو النسبي المقارن في المجتمعات الأممية الأخرى.
10. أن ترتبط التنمية بإطارها الاجتماعي والسياسي من خلال الحفز والتشجيع، ويتمثل ذلك في نظام الحوافز القائم على أساس الربط بين الجهد والمكافأة، إضافة إلى تأكيد انتماء الفرد لمجتمعه من خلال تطبيق مبدأ المشاركة بمعناها الواسع، وكذلك جانب العدالة في توزيع ثمرات التنمية وتأكيد ضمانات الوجود الحيوي للأفراد والجماعات، وللمجتمع نفسه.
تاسعا: ركائز التنمية المستدامة
ترجع بدايات الحديث المعاصر عن التنمية المستدامة إلى مؤتمر استوكهولم عام 1972 من خلال اللجنة الدولية للتنمية والبيئة ثم جاءت وثيقة مستقبلنا المشترك عام 1987، ثم نظمت الأمم المتحدة مؤتمرًا عام 1992 عن التنمية المستدامة، وهي ترتكز إلى عدة ركائز إنسانية واجتماعية في المقام الأول؛ وهي مترابطة الحلقات ببعضها البعض، وكل منها يؤثر ويرتبط بالأخرى، ومن هذه الركائز الآتي: 

· وحدة المصير والمستقبل الإنساني المشترك والمسئولية الجماعية؛ بمعنى أن البشرية كلها في سفينة واحدة، قد تكون متعددة الطوابق والطبقات والملكات والإمكانات، ولكن البشرية كلها في سفينة واحدة، وأي خلل أو ثقب يحدث في السفينة ستنعكس خطورته على الجميع، وهذا يذكرنا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام (مَثَلُ القائِمِ علَى حُدُودِ اللَّهِ والواقِعِ فيها، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا علَى سَفِينَةٍ، فأصابَ بَعْضُهُمْ أعْلاها وبَعْضُهُمْ أسْفَلَها، فَكانَ الَّذِينَ في أسْفَلِها إذا اسْتَقَوْا مِنَ الماءِ مَرُّوا علَى مَن فَوْقَهُمْ، فقالوا: لو أنَّا خَرَقْنا في نَصِيبِنا خَرْقًا ولَمْ نُؤْذِ مَن فَوْقَنا، فإنْ يَتْرُكُوهُمْ وما أرادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وإنْ أخَذُوا علَى أيْدِيهِمْ نَجَوْا، ونَجَوْا جَمِيعًا)، والحديث يعني إذا كان هناك البعض يتصور أن له مطلق الحرية في أن يفعل ما يشاء في الكون، فهذا سوف يؤدي لغرق الجميع؛ لأن المصير والمستقبل مشترك للجميع. وذلك لأن التلوث والأخطار البيئية لا يعترفان بالحدود؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر عندما حدث انفجار مفاعل تشيرنوبيل، امتد لعدة قارات، والتلوث الذي أدى للتغيرات المناخية في الدول الصناعية الكبرى أثر سلبيًا على الكرة الأرضية كلها، وهذا هو جوهر فلسفة وأساس التنمية المستدامة، ومن هنا أهمية أن يعمل جميع سكان الأرض يدًا واحدة للنجاة، وغدًا أفضل.
· وهذا ينقلنا إلى الركيزة الثانية، وهي النظرة المستقبلية بعيدة المدى والاستدامة؛ بمعنى أن أي قرار يتخذ في أي بعد اقتصادي أو اجتماعي وخلافه يجب أن يكون له مردود إيجابي اليوم وغدًا، والنظرة المستقبلية تستلزم جانبين؛ الأول الحفاظ على البيئة ومواردها وعدم استنزافها؛ أي في حدود قدرة الموارد على التجدد والاستمرارية، وهذا يرتبط بضرورة ترشيد الاستهلاك لضروريات الحاضر للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، ويرتبط أيضًا بإشباع الاحتياجات الأساسية للفقراء؛ لأن الفقر خطر كبير على البيئة، وخطر على الأمن الاجتماعي وكل شيء وهنا نتذكر (أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يقولُ اللهمَّ إني أعوذُ بك من الكفرِ والفقرِ وعذابِ القبرِ)، فالفقير يلوث البيئة ويهدد الأمن والأمان.
· وهذا يرتبط بالركيزة الثالثة؛ وهي العدالة الاجتماعية والبيئية؛ لأنها الوسيلة الأساسية للقضاء على الفقر وضمان التوزيع العادل للموارد للأجيال الحالية والقادمة داخل كل وطن، وتمتد للعدالة البيئة بمفهومها الشامل بين كافة دول العالم، وهذا ما يفتقده العالم الآن لحل مشكلة المناخ؛ حيث إن الدول الصناعية الكبرى تنتج نحو ثلثي الملوثات المسببة لمشكلة المناخ وتتهرب من الالتزام بدفع تعويضاتها لحل المشكلة، وتقف ضد مصلحة الأغلبية والجميع من أجل مكاسب مادية قصيرة الأجل ولن تستمر.
· وهذا يرتبط بالركيزة الرابعة؛ وهي تفعيل الديمقراطية الحقيقة؛ سواء على مستوى العالم أو داخل كل الدول فالديمقراطية تعني العمل لمصلحة الأغلبية، والتنمية المستدامة لها نفس الهدف؛ بمعنى ان تدار الهيئات الدولية وفقًا لمصلحة الأغلبية، وتكون قراراتها ملزمة لصالح الأغلبية أو البشرية جميعًا، وليس لمصلحة الدول الكبرى أو رجال الصناعة والأعمال الذين يبغون المكسب السريع رغم الإضرار بالأغلبية؛ بل وللبشرية جمعاء، وهذا ينطبق على الأوطان والعالم بأسره، وخاصة منظمة الأمم المتحدة والعدل الدولية ومنظمة التجارة العالمية، فيجب أن يكون لهم قرارات قوية وملزمة لمصلحة البشرية جمعاء؛ للوقوف ضد أطماع القوى الصناعية، وتطبيق مبدأ الملوث هو الذي يدفع ثمن تلوثه، فقمة الحضارة تتمثل في أسلوب حياة ديمقراطية لمصلحة جميع البشر، وتوافق وانسجام مع الطبيعة؛ لأن كل ما يضر الطبيعة يؤذي الإنسان، وأيضًا ولكي تتحقق الديمقراطية الحقيقة لابد من مشاركة شعبية على كل المستويات.
· وهذه هي الركيزة الخامسة؛ لأنه ليس هناك ديمقراطية حقيقية بدون مشاركة شعبية واسعة لأن الديمقراطية تعني مصلحة الأغلبية؛ ولذلك لو غابت المشاركة الشعبية الكاملة غابت الديمقراطية، وسيطر أصحاب المصالح المادية على القرارات والسياسات؛ نتيجة غياب مشاركة الأغلبية وأصحاب المصلحة الحقيقية في تنمية مستدامة توفر لهم بيئة صالحة وحياة آمنة، وخاصة أن أي حكومة في العالم لن تستطيع النجاح والاستمرار في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة؛ بدون مشاركة شعبية واسعة للعمل والرقابة والمتابعة لخطوات التنمية المستدامة، بجانب المشاركة الفعالة في صنع قرارات حماية البيئة من التلوث، وتفعيل مبدأ الملوث هو الذي يدفع الثمن.. وغيرها من تشريعات بيئية ضرورية لتفعيل التنمية المستدامة، وكل الركائز السابقة تعتمد على وجود قيم إنسانية واجتماعية شاملة تقوم عليها؛ لأن القيم ببساطة هي حكم عقلي يوجه الإنسان للاختيار بين عدة بدائل متاحة، وهي تتكون نتيجة الخبرات الاجتماعية المكتسبة من الأسرة والأجداد والعادات والتقاليد، والعرف والمدرسة والإعلام، وكافة وسائل التنشئة الاجتماعية المحتفلة، وبالتالي هي المؤثرة في كل ما سبق من مشاركة شعبية أو ديمقراطية أو عدالة أو نظرة مستقبلية كلها تعتمد على قيم إنسانية ترجع جذورها لتراث المجتمع؛ ولذلك فالمجتمع هو الأساس وهو الأمل في تحقيق تنمية مستدامة للوطن والعالم، والآن الآمال على الحركات الشعبية والمجتمعية في الدول الكبرى للضغط على متخذي القرارات في الدول الصناعية، وأحزاب الخضر للالتزام بمواجهة مشكلات المناخ، والحد من التلوث وتعويض الدول المتضررة من المشكلة، فالمجتمع مصدر المشكلة ومنبع الحلول.
مؤشرات تحقيق التنمية 
تهدف مؤشرات التنمية المستدامة في تقييم مدى تقدم الدول والمؤسسات في مجال تحقيق التنمية المستدامة بصورة فعلية، مما يستدعي أخذ قرارات صارمة دولية ووطنية حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومحور هذه المؤشرات يرتكز حول القضايا التي تضمنتها توصيات أجندة القرن الحادي والعشرين، وهي تشكل إطار العمل البيئي في العالم. والتي حددتها الأمم المتحدة بالقضايا التالية:

المساواة الاجتماعية، الصحة العامة، التعليم، الفئات الاجتماعية، أنماط الإنتاج والاستهلاك، السكن، الأمن، الغلاف الجوي، الأراضي، البحار والمحيطات والمناطق الساحلية، المياه العذبة، التنوع البيولوجي، النقل والطاقة، النفايات الصلبة والخطرة، الزراعة، التكنولوجيا، التصحر والجفاف، الغابات، السياحة البيئية، التجارة، القوانين والتشريعات والأطر المؤسسية، وفيما ياتي شرح مفصل لتلك المؤشرات.
·  القضايا الاجتماعية:

1- الصحة العامة: الحماية الصحية من المخاطر الناجمة عن التلوث البيئي والسيطرة على الأمراض السارية والمعدية أو حماية الأطفال وكبار السن ذلك أن الصحة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة، زيادة على ذلك يعد الحصول على مياه صالحة للشرب وغذاء صحي، من أهم مبادئ التنمية المستدامة.
2- الديموغرافيا: نعلم أنه كلما زاد معدل النمو السكاني في دولة ما، زادت نسبة استهلاك الموارد الطبيعية، وتقلص النمو الاقتصادي المستدام، أي أن هناك علاقة عكسية بين النمو السكاني والتنمية المستدامة، والمؤشر الرئيسي الذي يستعمل هو معدل النمو السكاني.
3- السكن: تشكل الهجرة من الريف إلى المدينة، من أحد أهم أسباب زيادة السكن البشري العشوائي وزيادة نسبة المتشردين، ومن أهداف التنمية المستدامة توفير سكن ملائم للمواطن، ليعيش حياة كريمة في مسكن أمن، ومؤشر التنمية المستدامة في هذه الحالة هو نصيب الفرد من الأمتار المربعة في الأبنية.
4- التعليم: وهو من أهم المكاسب التي يمكن أن يحصل عليها المواطن لتحقيق النجاح في الحياة. ويعتبر مطلباً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة. وحسب جدول أعمال القرن الحادي والعشرين.
5- الأمن: وهو الأمن الاجتماعي وحماية الناس من الجرائم، بفضل وجود نظام للإدارة الأمنية، متطور وعادل من أجل حماية المواطنين من الجريمة، ومن أهمها: جرائم المخدرات والعنف والجرائم ضد الأطفال والمرأة. ومؤشر الأمن: هو قياس الأمن الاجتماعي من خلال مرتكبي الجرائم في المجتمع.

·  القضايا و المؤشرات البيئية: 

     وهي البحار والمحيطات،  الغلاف الجوي،  الأرض،  المياه العذبة،  التنوع الحيوي.

1.  المحيطات و البحار: تشكل البحار والمحيطات نسبة 70%من مساحة الكرة الأرضية، لذا وجب إدارة هذه المناطق بطريقة مستدامة بيئيا من أجل الحد من التدهور الناجم عن الأنشطة البرية، والاستغلال غير المستدام للأسماك وغيرها من الموارد الحية. وكذلك من التلوث البحري الناتج عن النقل البحري، ومشاريع النفط والغاز في المياه الساحلية. وكما جاء في جدول أعمال القرن الحادي والعشرين بناءً على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إلى إتباع نهج متكامل، للحفاظ على التنوع الحيوي وإنتاجية النظم الإيكولوجية، مع تحسين نوعية الحياة في المناطق الساحلية. ومؤشر المحيطات والبحار هو النسبة المئوية لمجموع السكان في المناطق الساحلية.
2. الغلاف الجوي: يندرج في هذا الإطار كل من التغير المناخي وثقب الأوزون ونوعية الهواء. وتتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بصحة الإنسان واستقرار توازن النظام البيئي، حيث تضمن جدول أعمال القرن الحادي والعشرين نهج متكامل لحماية الغلاف الجوي تتمثل في ما يلي:
1. معالجة التلوث الهوائي العابر للحدود.

2. منع استنفاد الأوزون.

3. تحسين الأساس العلمي من أجل معالجة حالات عدم اليقين؟
3. الأرض: إن طريقة استعمال الأراضي هي الصورة الأساسية لمعرفة مدى تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، وهذا بعد اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية بدرجات متفاوتة من المسؤولية الإدارية والسياسية. وحسب جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، فإنه يجب إتباع نهج كلي من أجل تحقيق التنمية المستدامة لموارد الأرض، بالاعتماد على نظم إيكولوجية من أجل حماية البيئة والموارد الطبيعية.
4. المياه العذبة: الإدارة المتكاملة لموارد المياه وضرورة حمايتها والمحافظة على نوعيتها، وذلك من خلال تحسين التقييم وزيادة فهم الآثار الناتجة عن تغير المناخ، وركزت على إعطاء الأولوية لمياه الشرب والغذاء والتنمية المستدامة في المناطق الحضرية والريفية. ومؤشر المياه العذبة هو: نوعية وكمية المياه المتاحة في كل منطقة.
5. التنوع الحيوي: إن حدوث تغيرات رئيسية أو تدهور أو فقدان التنوع الحيوي، يمكن أن ينتج عنه آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية، ذلك لأن التنوع الحيوي يعتبر عنصرا أساسيا في التنمية المستدامة، خاصة في صناعة الأدوية المتداولة والمصنوعة من نباتات برية ذات خصائص طبية وعلاجية مميزة. كما نشير إلى أن الأمن الغذائي والاستقرار المناخي وأمن المياه العذبة وصحة الإنسان مرتبطة مباشرة بالتنوع الحيوي واستعمالاته .
عاشرا: دور التنمية المستدامة في تحقيق الاهداف ومواجهة المشكلات

الهدف 1: القضاء على الفقر: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان تشمل الغايات القضاء على الفقر المدقع؛ وتنفيذ تدابير الحماية الاجتماعية؛ وكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على الموارد الاقتصادية.
الهدف 2: القضاء على الجوع: القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة تشمل الغايات القضاء على الجوع وسوء التغذية؛ وتحسين الإنتاج الزراعي، وإنتاج غذائي مستدام و قوي؛ وتصحيح التشوهات التجارية، وضمان أسواق السلع الغذائية العاملة.
الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه: ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار، وتشمل  الغايات خفض وفيات الأمهات؛ إنهاء وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها؛ إنهاء أو الحد من الإيدز و الأمراض أخرى؛ والتغطية الصحية الشاملة، والأدوية الأساسية بأسعار معقولة، والرعاية الصحية الجنسية والإنجابية؛ وبحوث اللقاحات، والحصول على الأدوية.

الهدف 4: التعليم الجيد: ضمان شامل وعادل لجودة التعليم وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتشمل  الغايات الوصول الشامل إلى التعليم المجاني قبل الابتدائي وجودة التعليم الابتدائي والثانوي؛ وتحسين المهارات المهنية؛ المساواة في الحصول على التعليم؛ وتوسيع مرافق التعليم، والمنح الدراسية، وتدريب المعلمين.
الهدف 5: المساواة بين الجنسين: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وتشمل  الغايات القضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات؛ وتقييم الرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي؛ وضمان المشاركة الكاملة للمرأة؛ والحصول على الرعاية الصحية الإنجابية؛ وتساوي فرص حصول المرأة على الموارد الاقتصادية.
الهدف 6: المياه النظيفة و الصرف الصحي: ضمان التوفر والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع، تشمل  الغايات ضمان حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة والمرافق الصحية والصرف الصحي للجميع، والحد من التلوث؛ وزيادة كفاءة استخدام المياه؛ وتعزيز الإدارة التشاركية لخدمات المياه والصرف الصحي.
الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة: ضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة وموثوق بها ومستدامة وحديثة للجميع، وتشمل  الغايات ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة بأسعار معقولة وموثوق بها وحديثة.

الهدف 8: العمل اللائق ونمو الإقتصاد: تعزيز النمو المستدام والشامل والمستدام الاقتصادي والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع تشمل  الغايات تعزيز النمو الاقتصادي المطرد؛ وتحسين كفاءة استخدام الموارد في الإنتاج والاستهلاك؛ والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع؛ والقضاء على العمل الجبري وعمل الأطفال والاتجار بهم؛ وحماية حقوق العمال بما فيها حقوق العمال المهاجرين؛ وزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية.
الهدف 9:الصناعة والإبتكار والهياكل الأساسية: بناء البنية التحتية المرنة، وتشجيع التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع الابتكار، وتشمل  الغايات الوصول بأسعار معقولة ومنصفة إلى البنية التحتية الجيدة؛ التصنيع المولود للعمالة؛ الوصول إلى الخدمات المالية والأسواق؛ والابتكار ونقل التكنولوجيا، وزيادة فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة: تقليل عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وتشمل  الغايات تعزيز معدلات نمو أعلى من في المائة الأدنى؛ وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي؛ والحد من أوجه عدم المساواة في الفرص والنتائج؛ وضمان الحماية الاجتماعية للجميع؛ وضمان المشاركة في اتخاذ القرارات الاقتصادية؛ وتيسير الهجرة، وتخفيض تكاليف المعاملات المتعلقة بتحويلات المهاجرين.
الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة: جعل المدن والمستوطنات البشرية الشاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، وتشمل  الغايات ضمان الحصول على السكن والخدمات الأساسية والنقل العام للجميع؛ والتخطيط التشاركي للمستوطنات البشرية؛ وحماية التراث الثقافي والطبيعي؛ وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث.

الهدف 12: الاستهداف والإنتاج المسؤولان: تشمل  الغايات تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية؛ تحسين إدارة النفايات؛ تعزيز المشتريات العامة المستدامة؛ وضمان الوصول إلى المعلومات؛ وبناء القدرات من أجل التنمية المستدامة.
الهدف 13: العمل المناخي: اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره، وتشمل  الغايات تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والكوارث الطبيعية، بما في ذلك في المجتمعات المهمشة؛ تنفيذ صندوق المناخ الأخضر.
الهدف 14: الحياة تحت الماء: الحفظ والاستعمال المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية من أجل التنمية المستدامة، وتشمل  الغايات الحد من التلوث البحري؛ والمحافظة على النظم الإيكولوجية الساحلية، والمناطق البحرية الساحلية، والأرصدة السمكية؛ وتأمين وصول صغار الصيادين إلى الأسواق؛ حماية التنوع البيولوجي البحري.

الهدف 15: الحياة في البر: حماية واستعادة وتعزيز الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الأرضية، وإدارة مستدامة الغابات ومكافحة التصحر، ووقف وعكس تدهور الأراضي ووقف فقدان التنوع البيولوجي، وتشمل  الغايات الإدارة المستدامة للمياه العذبة والنظم الإيكولوجية الجبلية والغابات؛ مكافحة التصحر؛ وقف فقدان التنوع البيولوجي؛ ومكافحة الصيد غير المشروع والاتجار بالأنواع المحمية.
الهدف 16:السلام والعدل والمؤسسات القوية: تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة للتنمية المستدامة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعالة ومسؤولة وشاملة على جميع المستويات، وتشمل  الغايات الحد من جميع أشكال العنف؛ إنهاء العنف ضد الأطفال والاتجار بهم؛ وتعزيز سيادة القانون والعدالة للجميع؛ والحد من التدفقات المالية والأسلحة غير المشروعة والفساد والرشوة؛ وتطوير المؤسسات الفعالة؛ والمشاركة في صنع القرار على جميع المستويات؛ الهوية القانونية للجميع.
الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، وتشمل  الغايات تعزيز الموارد المحلية والدولية؛ القدرة على تحمل الديون؛ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات؛ تعزيز التجارة؛ وتعزيز الاتساق في السياسات والمؤسسات؛ واحترام حيز السياسات في البلدان؛ وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين؛ قياسات للتقدم، بيانات مصنفة.
الحادي عشر: أهداف التنمية المستدامة تتضمن
· الهدف 1. القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان
· الهدف 2. القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة
· الهدف 3. ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في جميع الأعمار
· الهدف 4. ضمان تعليم جيد شامل ومنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع
· الهدف 5. تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات
· الهدف 6. ضمان توافر المياه والصرف الصحي للجميع وإدارتها على نحو مستدام
· الهدف 7. ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة
· الهدف 8 – تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع
· الهدف 9: بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتعزيز الابتكار
· الهدف 10. الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها
· الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة
· الهدف 12 – ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة
· الهدف 13 – اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره *

· الهدف 14 – حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
· الهدف 15 – حماية واستعادة وتعزيز الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الأرضية، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس اتجاهه، ووقف فقدان التنوع البيولوجي
· الهدف 16 – تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات
· الهدف 17 – تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
الثاني عشر: مبادئ وغايات مقاصد التربية المستدامة
· مبادئ التنمية المستدامة:

المثل والمبادئ التي تكمن وراء التنمية المستدامة تشمل مفاهيم واسعة مثل، المساواة بين الأجيال العدالة بين الجنسين، السلام، التسامح، الحد من الفقر، حفظ وصيانة البيئة، الحفاظ على الموارد الطبيعية، العدالة الاجتماعية، و يحتوي بيان ريو على 27 مبدأ نذكر أهمها:

1.  حق الإنسان في حياة صحية منتجة في وئام مع الطبيعة.
2. لابد من تحقيق التنمية بحيث يتم إشباع الاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمستقبلية بطريقة منصفة.
3.  القضاء على الفقر وتقليص الفوارق في مستويات المعيشة في أنحاء العالم أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.ا
4.  حماية البيئة يشكل جزءاً لا يتجزء من عملية التنمية بحيث لا يمكن النظر فيه بمعزل عنها.
5.  الإجراءات الدولية في مجال البيئة والتنمية يجب أن توضح مصالح واحتياجات جميع البلدان.
6.  لتحقيق التنمية المستدامة وجودة حياة أفضل لجميع البشر، على الدول خفض واستبعاد الأنماط غير المستدامة للإنتاج والاستهلاك وتعزيز السياسات الديمغرافية المناسبة.
7.  تلعب المرأة دوراً حيوياً في الإدارة البيئية والتنموية، ومشاركتها الكاملة هي أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
8.  الصراع بطبيعته مدمر للتنمية المستدامة، السلام والتنمية وحماية البيئة عناصر مترابطة لا تتجزأ.

هذه المبادئ يمكن أن توجه جهود الحكومات والمجتمعات والمنظمات لتحديد أهداف التنمية المستدامة و وضع برامج للمساعدة في تحقيق تلك الأهداف.
· غايات التنمية المستدامة:

هناك 169 غايةً للأهداف السبعة عشر. كل هدف له 1-3 من المؤشرات المستخدمة لقياس التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف. وإجمالا، هناك 304 مؤشرات تقيس الامتثال.
الهدف رقم(1)– القضاء على الفقر
· القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام 2030.
· تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقًا للتعاريف الوطنية.
· استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع.
· ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية.
· ضمان حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون الإنمائي المعزّز، من أجل تزويد البلدان النامية.
· وضع أطر سياساتية سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
الهدف رقم(2 )– القضاء التام على الجوع
· القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، ولا سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم الرضّع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طوال العام بحلول عام 2030

· وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام 2030.
· مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، بما في ذلك من خلال ضمان المساواة في حصولهم على الأراضي وعلى موارد الإنتاج الأخرى والمدخلات والمعارف والخدمات المالية وإمكانية وصولهم إلى الأسواق .
· ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة .
· الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات الأليفة .
· منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في الأسواق الزراعية العالمية.
· اعتماد تدابير لضمان سلامة أداء أسواق السلع الأساسية .
الهدف رقم( 3 )– الصحة الجيدة والرفاه
· خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من 70 حالة وفاة لكل 100.000 مولود حي بحلول عام 2030.

· وضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام 2030، بسعي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على الأقل إلى 12 حالة وفاة في كل 1000 مولود حي، وخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة على الأقل إلى 25 حالة وفاة في كل 1000 مولود حي.
· وضع نهاية لأوبئة الإيدز والسل والملاريا والأمراض المدارية المهملة ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي والأمراض المنقولة بالمياه والأمراض المعدية الأخرى بحلول عام 2030

· تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة العقليتين بحلول عام 2030

· تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد، بما يشمل تعاطي المخدرات وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعلاج ذلك

· خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2020

· ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام 2030

· تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية.
· الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرّض للمواد الكيميائية الخطرة وتلوّث الهواء والماء والتربة بحلول عام 2030

· تعزيز تنفيذ الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في جميع البلدان، حسب الاقتضاء

· دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية للأمراض المعدية وغير المعدية التي تتعرض لها البلدان النامية في المقام الأول.
· زيادة التمويل في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة في هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجُزرية الصغيرة النامية.

· تعزيز قدرات جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية.

الهدف رقم(4)– التعليم الجيد
· ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030

· ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي.
· الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية.
· القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص .
· ضمان إلمام نسبة كبيرة جميع الشباب من الكبار، رجالًا ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030

· ضمان أن يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة.
· بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، والإعاقة، والأطفال، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع

· الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلمين المؤهلين، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية.
الهدف رقم(5) – المساواة بين الجنسين
· القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان

· القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص.
· القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري.

· كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة 

· القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقًا متساوية في الموارد الاقتصادية.
· تعزيز استخدام التكنولوجيا التموينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة
· اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.

الهدف رقم(6 )– المياه النظيفة والنظافة الصحية
· تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.

· تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية

· تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل تسرّبها إلى أدنى حد.
· تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات.
· حماية وترميم النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه.
· تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان النامية في مجال الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.
· دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي.
الهدف 7– طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
· تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية بحلول عام 2030.

· مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030.

· تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.
· توسيع نطاق البُنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة للجميع في البلدان النامية.
الهدف رقم( 8)– العمل اللائق ونمو الاقتصاد
· الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية.
· تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والابتكار.
· تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار.
· تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج، تدريجيا، حتى عام 2030.
· اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر .
· حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال.
· وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة .
· تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها.

· زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية.
· وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب.
الهدف رقم(9)– الصناعة والابتكار والبنية التحتية
· تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي الإجمالي.
· زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاريع.
· تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام 2030 .
· تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية .
· تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة.
· دعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث والابتكار في البلدان النامية.
· تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الهدف رقم(10)– الحد من أوجه عدم المساواة
· تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 2030.

· ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج.
· اعتماد سياسات المالية والاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا.

· تحسين تنظيم ورصد الأسواق والمؤسسات المالية العالمية.
· ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار.
· تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية.
· تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية.
· تشجيع المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المالية.
الهدف رقم( 11)– مدن ومجتمعات محلية مستدامة
· ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى الأحياء الفقيرة، بحلول عام 2030.

· توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة .
· تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام.
· تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي.

· الحد من الأثر البيئي السلبي الفردي للمدن.
· توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة.
· دعم الروابط الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية.
· دعم أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خلال المساعدة المالية والتقنية، في إقامة المباني المستدامة والقادرة على الصمود باستخدام المواد المحلية.

الهدف رقم(12)– أنماط إستهلاك وإنتاج مستدامة
· تنفيذ الإطار العشري لبرامج الاستهلاك والإنتاج المستدامين.
· تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية.
· تحقيق الإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة عمرها.
· الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من خلال المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال، بحلول عام 2030.

· تعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة، وفقا للسياسات والأولويات الوطنية.

الهدف رقم(13)– العمل المناخي
· تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان.
· إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني.

· تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ، والتكيف معه، والحد من أثره والإنذار المبكر به.

· تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط والإدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ في أقل البلدان نموا.
الهدف رقم( 14)– الحياة تحت الماء
· منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة.
· إدارة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام وحمايتها.
· تقليل تحمض المحيطات إلى أدنى حد ومعالجة آثاره.
· تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير .
· حفظ (10%) على الأقل من المناطق الساحلية والبحرية.
· توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية والأسواق.

الهدف رقم(15)– الحياة البريّة
· تعزيز تنفيذ الإدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات،
· مكافحة التصحر، وترميم الأراضي والتربة المتدهورة.
· ضمان حفظ النظم الإيكولوجية الجبلية، بما في ذلك تنوعها البيولوجي.
· اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور الموائل الطبيعية.
· تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية.
· إدماج قيم النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي في عمليات التخطيط الوطني
· تمويل الإدارة المستدامة للغابات وتوفير ما يكفي من الحوافز للبلدان النامية.
· تعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع .
الهدف رقم(16)– السلام والعدالة والمؤسسات القوية
· الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف.
· إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر .
· تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي .
· الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة.
· الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما.

· إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.

· توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية.

· توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 2030.

· تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة.

الهدف رقم( 17)– عقد الشراكة لتحقيق الأهداف الشؤون المالية
· تعزيز تعبئة الموارد المحلية، بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية.
· قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية تنفيذًا كاملا.
· حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية.
· مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل من خلال تنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز التمويل بديون وتخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها، حسب الاقتضاء، ومعالجة مسألة الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بها لإخراجها من حالة المديونية الحرجة.
· اعتماد نظم لتشجيع الاستثمار لأقل البلدان نموًا وتنفيذها.

مقاصد التنمية المستدامة

إن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة هو محرك للتقدم وأداة تمكينية لجميع الأهداف الأخرى. ويتطلب استدامة السلام والتنمية دائما تحقيق مختلف المقاصد التابعة للهدف 16. ولذلك يساهم عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات في تحقيق جميع المقاصد التابعة للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة: 

1. الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات في كل مكان 
2. إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم 
3. تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة 
4. الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام 2030 
5. الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما
6. إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات
7. ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات
8. تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعياً لبناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة

الثالث عشر: رؤية العراق لاهداف التنمية المستدامة 2030
ترتكز هذه الرؤية على تعزيز أبعاد التنمية المستدامة، التي تمكّن الشعب العراقي في بلد آمن وموحد يتمتع فيه الجميع بحقوق متساوية، وإقامة نظام اقتصادي ذات توجهات اجتماعية متنوعة في السوق ومؤشرات مستقرة على مستوى الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة للأجيال الحالية والمقبلة.
الركائز والأهداف

الركيزة: بناء الإنسان

الأهداف:

· تخفيف حدة الفقر

· توفير فرص عمل لائقة لجميع العاطلين عن العمل

· إنشاء نظام تعليمي عالي الجودة وشامل للجميع

· تعزيز نظام الرعاية الصحية الفعال والشامل

· توفير السكن اللائق وإزالة الأحياء العشوائية

الركيزة: الحكم الرشيد

الأهداف:

· دعم سيادة القانون، وتوفير سبل الوصول إلى العدالة، وتعزيز الحكم الرشيد

· تحسين اللامركزية الإدارية والمشاركة العامة في صنع القرار

· تعزيز النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد

· إصلاح الإدارة المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية

الركيزة: الاقتصاد المتنوع

الأهداف:

· تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام

· زيادة كفاءة قطاع النفط

· تعزيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية

· تنمية القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي

· تطوير البنية التحتية

· تعزيز القطاع المالي النشط والخاضع لإدارة جيدة

الركيزة: المجتمع الآمن

الأهداف:

· تعزيز ثقافة التسامح والحوار والسلام

· ضمان النهوض بالأسر والنساء والفئات الضعيفة

· تعزيز قيم المواطنة والحد من أوجه عدم المساواة

· نشر روح الإنجاز والمبادرة والعمل التطوعي

· توفير حلول مستدامة للنزوح وللهجرة الداخلية والخارجية

الركيزة: البيئة المستدامة

الأهداف:

· الحد من تلوث البيئة ومن انبعاثات الاحتباس الحراري

· تعزيز الاستخدام الفعال للموارد المائية

· تعزيز الحفاظ على البيئة

· تطوير أنماط الاستهلاك والإنتاج لتحقيق الاستدامة البيئية

· حماية التنوع البيولوجي وإحياء أهوار بلاد ما بين النهرين

أبرز ما تم تحقيقه من أهداف التنمية المستدامة 2030 في العراق

شكلت المبادئ الاساسية للتنمية المستدامة والتي هي(الشمولية وعدم التجزئة والقضاء على التخلف) ركائز اساسية في رؤية وتوجه العراق نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة (السبعة عشر)، لقد كانت رؤية العراق 2030 هي (انسان مُمَكن في بلد امن، ومجتمع موحد واقتصاد متنوع وبيئة مستدامة ينعم بالعدالة والحكم الرشيد).

     وهناك كثير من التحديات التي تقف عائق في تحقيق اهداف التنمية المستدامة او تعطيل تطور مؤشراتها في العراق ويمكن التركيز على اهمها بالاتي :

1.  السكان :اذ يزداد السكان في العراق اكثر من مليون نسمة سنوياً ،اذ بلغ في تقديرات عام 2018 حوالي (38) مليون نسمة ومن المتوقع يصل الى (53) مليون نسمة عام 2030.
2. هيكل الاقتصاد: اذ يغلب عليه الريعية وشكلت صادراته من النفط الخام حوالي (90%) من اجمالي الصادرات ويعمل به (3%) من القوة العاملة وهذا عائق كبير في تشغيل الاناث  والفقراء.
3. عدم الاستقرار السياسي :وهذا يتمحور حول عدم استقرار نظامه السياسي وتعاقب السلطة فيه.
4. الفساد: كشف مؤشر مدركات الفساد تعثر مكافحة الفساد اذ حقق العراق (18) درجة في المقياس الذي يضم (100) دولة وجاء بالمرتبة (168) من بين (180) دولة دخلت في المقياس لعام 2018.
5. اعادة الاعمار : قُدرت الاضرار المادية الناتجة عن حرب الجماعات الارهابية في المحافظات السبع (الانبار، بغداد ،بابل، صلاح الدين، كركوك، ديالى، نينوى) لعام 2014 حوالي (75,306) ترليون دينار اي ما يساوي (63,7) مليار دولار امريكي.

وان للعراق دور في النجاح نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة وان كانت اهداف مختارة مقارنة مع واقع التنمية المستدامة مع دول اخرى، اذ حقق العراق درجة اعلى من المتوسط في ستة اهداف من مجموع سبعة عشر هدف .
إذ نبدأ بالفقر فأن تزايد افراد المجتمع الذي يحتاجون القضاء او الحد من الفقر بجميع مظاهره، من خلال استراتيجية مترابطة بما في ذلك تعزيز نظـم الحماية الاجتماعية وتوفير العمالة اللائقة وبناء قدرة الفقراء على الصمود، وعلى ضوء ذلك وضعت خطة وطنية لاستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق (2018 – 2022 ) تسعى الى تحسين اوضاع الفقراء سواء من خلال تحسين دخولهم او من خلال تحسين فرص حصولهم على الخدمات ذات النوعية المناسبة وتهدف الاستراتيجية الى تخفيف الفقر بمقدار (25%) حتى عام  2022 ،اذ سجلت اعلى المحافظات فقرا محافظة المثنى بمعدل (52%) واقلها محافظة السليمانية بمعدل (4.5%).
اما الصحة فقد بلغ توقع الحياة عند الولادة للذكور عام 2018 (71,7) سنة مقارنة مع عام 2014 اذ كان (67,7) وللإناث (75,6) سنة مقارنة مع العام 2014 (70) سنة، وكذلك حقق العراق انخفاض ملموس في معدل وفيات الاطفال فقد بلغ عام 2018 (14) طفل لكل (1000) مولود بينما في التسعينات للقرن الماضي بلغ (60) طفل لكل (1000) مولود.
اما التعليم فشهدت مؤسسات التعليم العالي تطوراً كبيراً في استخدام كليات علمية جديدة واضافة مباني حديثة في معظم الجامعات العراقية، كما هناك مؤسسات اهلية ومنظمات غير حكومية لها دور هام في تنمية المجتمع المحلي، وبلغت نسبة الانفاق العام على التعليم من اجمالي الانفاق الحكومي حوالي (22.4%) لعام 2019.
الرابع عشر: رؤية المجتمع الدولي لاهداف التنمية المستدامة
اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، والتي تُعرف أيضًا باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.
وتمثل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الشاملة والمتكاملة والتحويلية برنامج عمل لأجل الناس، والكوكب، والازدهار، والسلام، والشراكة. تم اعتماد خطة 2030 في سبتمبر 2015 من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهدف القضاء على الفقر، ومكافحة عدم المساواة وتغير المناخ على مدى السنوات ال 15 المقبلة. تتألف الخطة من أربعة عناصر هي: الإعلان، وأهداف التنمية المستدامة، ووسائل التنفيذ والشراكة العالمية، والمتابعة والاستعراض.

اعتبر المجتمع الدولي خطة 2030 خطة طموحة يمكن من خلالها تحقيق تحول كلي على المستوى العالمي في حال تم العمل بها بطريقة متكاملة قائمة في الاساس على حقوق الانسان لتحقيق التنمية المستدامة. قسمت أهداف الخطة إلى 17 هدفا رئيسا و169 غاية فرعية تتوافق مع اهداف الألفية لاستكمال مالم يتم تحقيقه.  تغطي خطة 2030 نطاقات واسعة من خلال الاهداف والغايات التي تعكس الترابط بين اركان التنمية المستدامة.

في حين أن الامم المتحدة تدعم تنفيذ البرامج على المستوى الاقليمي، الا ان خطة 2030 تركز على التنفيذ على المستوى الوطني حيث تأخذ الدول الاعضاء زمام المبادرة وتقوم بتكييف الخطة بما يتناسب مع احتياجاتها الوطنية. تعتمد الخطة اساليب جديدة من الشراكات مع اصحاب المصلحة المعنيين تتمثل بإعطاء دور أكبر للمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركاء آخرين في مجال التنمية. هذا بالإضافة الى التركيز على المساءلة واعتماد ثلاثة مستويات لمتابعة واستعراض التقدم المحرز نحو تنفيذ خطة 2030 وذلك على المستوى العالمي والاقليمي والوطني.
والجدير بالذكر ان أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر متكاملة - أي أنها تدرك أن العمل في مجال ما سيؤثر على النتائج في مجالات أخرى، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

من خلال التعهد بعدم ترك أي شخص في الخلف، التزمت البلدان بتسريع التقدم لأولئك الذين في الخلف بعد. هذا هو السبب في أن أهداف التنمية المستدامة مصممة لجعل العالم يتحول إلى أصفار في العديد من جوانب الحياة المتغيرة، بما في ذلك الفقر المدقع والجوع والإيدز والتمييز ضد النساء والفتيات.

الجميع بحاجة للوصول إلى هذه الأهداف الطموحة. إن الإبداع والمعرفة والتكنولوجيا والموارد المالية من كل المجتمع أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل سياق
خامس عشر: معوقات وتحديات تحقيق التنمية المستدامة :
        نبهت جميع مؤتمرات قمة الأرض إلى محدودية وندرة الموارد الطبيعية والاقتصادية على مستوى العالم، وأن الاستمرار في استخدامها غير المرشد قد يعرضها للاستنزاف، وبالتالي إلى عدم القدرة على الوفاء باحتياجات الأجيال المقبلة، ومن هذا المنطلق أكدت تلك المؤتمرات ضرورة خلق علاقة أخلاقية تربط بين الإنسان والبيئة، يتحقق عنها صون للبيئة، إضافة إلى ذلك قد نبهت إلى ضرورة التعامل مع الموارد الطبيعية والاقتصادية بكفاءة عالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس، من خلال ضمان الفرص المتكافئة في مجالات التعليم والصحة والتنمية، بما في ذلك اجتثاث الفقر.

       رغم الجهود العالمية والمحاولات الجادة لتحقيق مطلب التنمية المستدامة في جميع دول ومجتمعات العالم، إلا أنه لا تزال تلك المحاولات قاصرة إلى حد كبير، وذلك لعدد من الأسباب، التي لعل من بين أهمها وأبرزها: 

1.   الزيادة المطردة في عدد سكان العالم، إذ تشير الإحصائيات إلى أن ما يزيد على ستة مليارات شخص يسكنون هذه الأرض، أو ما يمثل نحو نسبة 140 في المائة خلال الـ 50 عاما الماضية، كما يتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم بحلول عام 2050 تسعة مليارات نسمة، مما سيضاعف من تعقيدات التنمية المستدامة. 
2. انتشار الفقر المدقع في العالم، إذ تشير الإحصائيات إلى أن خمس سكان العالم مضطرون للعيش على أقل من دولار واحد في اليوم، هذا إضافة إلى أن نحو 1.1 مليار شخص لا تتوافر لديهم مياه الشرب المأمونة، وأن مياه الشرب الملوثة وعدم كفاية الإمدادات من الماء يتسببان في نحو 10 في المائة من جميع الأمراض في البلدان النامية. 
3. عدم الاستقرار في كثير من مناطق العالم و الناتج عن غياب السلام والأمن .
4.  مشكلة الفقر في بعض دول العالم والتي تزداد حدة مع الأمية وارتفاع عدد السكان والبطالة وتراكم الديون وفوائدها والاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية.
5. استمرار الهجرة من الأرياف إلى المناطق الحضرية وانتشار ظاهرة المناطق العشوائية، وتفاقم الضغوط على الأنظمة الإيكولوجية وعلى المرافق والخدمات الحضرية، وتلوث الهواء وتراكم النفايات. 
6. تعرض مناطق من العالم بصفة عامة لظروف مناخية قاسية، وخاصة انخفاض معدلات الأمطار عن المعدل العام السنوي، وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ومعدلات البخر والنتح، مما أدى إلى تكرار ظاهرة الجفاف وزيادة التصحر.
7. محدودية الموارد الطبيعية وسوء استغلالها بما فيها النقص الحاد في الموارد المائية وتلوثها وندرة الأراضي الصالحة للاستغلال في النشاطات الزراعية المختلفة، وتدهور نوعيتهما، ونقص الطاقة غير المتجددة في بعض أقطار العالم .
8. عدم موائمة بعض التقنيات والتجارب المستوردة من الدول المتقدمة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في بعض دول العالم النامي، ونقص الكفاءات الوطنية القادرة على التعامل معها.
التعامل مع تحديات ومعوقات تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، يتطلب وفق التقارير الدولية المعنية بشؤون التنمية المستدامة، وكذلك آراء المختصين، التخفيف من حدة الفقر في بلدان العالم، وبالأخص في المجتمعات الريفية، التي يعيش فيها معظم الفقراء، هذا إضافة إلى ضرورة تحسين قدرة جميع البلدان، وبالذات البلدان النامية المرتبطة بالتصدي لتحديات العولمة والاعتماد على بناء القدرات الذاتية، بما في ذلك التشجيع على أنماط استهلاك وإنتاج مسؤولة للحد الفاقد ومن الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية والاقتصادية، وكذلك القضاء على المشكلات الصحية، وبالذات الأمراض والأوبئة المستعصية، مثال مرض الكوليرا الذي عادة ما ينتشر في البلدان الفقيرة بسبب سوء الرعاية الصحية المتوافرة لديهم، إضافة إلى انتشار المياه الملوثة والمستنقعات.















1968: إنشاء نادي روما





1972: تقرير نادي روما حول حدود النمو





1972: قمة الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية (ستوكهولم)





1982: تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن حالة البيئة العالمية





1987: تقرير "مستقبلنا المشترك" من طرف اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 





1992: مؤتمر قمة الأرض بريو دي جانييرو





1997: بروتوكول كيوتو





2002: مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة 





2005: عودة بروتوكول كيوتو للواجهة  





2007: مؤتمر بالي





2010: قمة المناخ (كوبنهاغن) هاغن)





 (UICN)1950: نشر أول تقرير حول حالة البيئة العالمية





نقطة التحول





انتشار الاهتمام، وإلزامية التطبيق، وتطور الفكر





بداية الاهتمام بالمسائل البيئية وتبلور الفكر المفاهيمي للتنمية المستدامة





إذن يمكن القول بأن التنمية المستدامة، النموذج التنموي الجديد لم يكن وليد الصدفة،و إنما ظهر نتيجة مجموعة من الجهود و الاتفاقيات و يعتبر تقرير مستقبلنا المشترك سنة 1987، نقطة التحول الرئيسة في مفهوم التنمية المستدامة.
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